
 

 

  ن الرحيمبسم � الرحم

  المحكمة الدستورية والتجاذبات السياسية

بعض  ن الناس $ يقصدون مجرد تغييرأالشعار العظيم الذي يدلل قطعيا بھذا  ،"النظام إسقاطالشعب يريد "

  .لمرحلة أخرى تشرحھم بعد سلخھم مادة اختبارا يكونو أن $ يريدون أنھمكما  ،الوجوه

الظالم وفض الخصومات ولنصرة المظلوم وقمع  ،وحياتھا حياة طيبة ،م ا4مم وسعادتھاضاء أمر $زم لقياقال

وللضرب على أيدي العابثين  ،ول=مر بالمعروف والنھي عن المنكر ،مستحقيھا إلىداء الحقوق أوالنزاعات و

  .ولضمان سيادة التشريع في المجتمع وتحقيق ا4من ،وأھل الفساد

 Bنقاذأخرى  استعماريةالغرب استعملھا كورقة  أنبكل يقين  يAحظالدستورية والمتتبع لموضوع المحكمة 

لسرقة الثورات وذلك عن طريق ما  ا4ساليبمن كما استعملت  ،والبلدان الحاكمة في العديد من الفترات ا4نظمة

دة يختلف عن جنس ھذه البائ ا4نظمةو التمييز وكأن القضاء في ظل أالمحاكم العليا  أويسمى بالمحاكم الدستورية 

حتى  ل=نظمةالتي لم نسمع لھا أي صوت أو تحرك يذكر وكانت تنأى بنفسھا عندما كانت ا$تھامات تكال  ا4نظمة

و أالتعذيب  أوت ا$عتقا$ أوي تزوير ا$نتخابات عند تجاوز أحكام الدساتير الوضعية الوضيعة الظالمة سواء ف

  .المعاھدات

قضاء مستقل ونزيه بحيث  إيجاد إلىوالمعارك الدستورية تجري في ظل الترويج  السياسية التجاذباتذه ھ

  .يجري تفريغ الثورات من محتواھا وسرقتھا وخطف حتى بعض نتائجھا الھزيلة

بمكانة القدسية التي $ يجوز  وإنزالھاالوضعي المنشأ  القانونية ذاتفالتجاذبات السياسية ومنھا المعارك 

ن يكون أرف القانونيين بالذات فكيف يمكن الدستور ھو مبعث استغراب واستھزاء من ط أنب علما ،الطعن فيھا

الحفاظ على ا$رتھان ل=جنبي وا4مة من رفع ا$ستعمار و إليهمرجعا وفاصA لفض النزاعات وتحقيق ما تصبو 

  !؟ثرواتھا الباطنية والتشريعية

إحقاق لحقّ فھو  ؛لزامبالحكم على سبيل اB اBخبارھو م علماء الزيتونة ھومن ،والقضاء كما عرفه المسلمون

نزاع يمكن  أيأو يرفع  ،أو يمنع ما يضر الجماعة ،حتى تفصل الخصومة بين الناس وإبطال لباطل وتحقيق عدل

فا4مر بالمعروف وردع  ،وأمر الناس $ يستقيم دون القضاء ،شخص في جھاز الحكم وأييقع بين الناس  أن

) ا $ يتم الواجب ا$ به فھو واجبم( :، فالقاعدة الشرعية تقوللمظلوم واجبات $ تتم دون القضاءالظالم ونصرة ا

امِينَ باِلْقسِْطِ  يَا﴿ :ودليل ذلك في قوله تعالى ھَا ال�ذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَو�   ]١٣٥ :النساء[ ﴾أيَ�

رة قيادة وريادة فھو السياسي الفقيه وھو نظ ،لھذا كانت نظرة المسلمين للقضاء نظرة تقدير واحترام وللقاضي

 .الفقيه السياسي السبّاق في قول كلمة الحقّ 

ين يعتبرھم النّاس منارات يعتزّون بھا ويقتدون بھا في الحكم سلمين حافل بنماذج من القضاة الذوتاريخ الم

بن عبد السAم  ي والعزّ بالحقّ ولو على الحاكم والولد والوالد، وذلك كالقاضي شريح واBمام مالك والشافع

خ تقيّ الدين النبھاني والقاضي عياض والشيخ محمد الطّاھر بن عاشور واBمام محمّد الخضر حسين والشي

  ...وغيرھم

تعجز عن  لى وضعية أخرىإالعدل  لقضاء من مجال يأنس فيه الناسل الى بAدنا حوّ إمع دخول ا$ستعمار 

دي علينا باسم قوانين دولية تن ينھب خيرات البAد ويعأب جنبيل=لم متأصل بمجAت وقوانين تسمح زاحة ظإ

  .ومنظمات عالمية تتحكم في رقابنا



 

 

ھي من " مجلةّ ا$لتزامات والعقود"ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإنّ أھمّ وأمُّ المجAتّ القانونيّة التّونسيّة 

والتّي لم يطرأ عليھا تقريبا أي تغيير في  بأمر من المستعمر، «David Santilana» إنشاء العلماني اBيطالي

  .جوھرھا إلى يومنا ھذا

  :ما يلي نتبينواعتمادا على ما سبق 

 اذو اً يكون محمي أن أولى وأحرىفمن باب  ،إليهلتجأ ن يُ أيعيد حقوق الناس و نأكان من دور القاضي  ذاإ -

  .سلطان

  .لزامدون سبيل اB فتاءفي مرتبة اB حكامھم وجعلھاأھو بخس  ن وضع درجات للقضاء ليس للقضاةإ -

العقيدة  صل ثابت بحسبألى إتشريع $ يستند  ييخضع 4 نأو$ يصح  ،القضاء جھاز من الو$ية -

Bمية، قال تعالىاAخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ :س   .﴾َ% يَت�

ن رأي القاضي تغلب أمما يوحي  اتيخضع لمحاصصات بين مختلف السلط نأ$ يصح  ن تعيين القضاةإ -

  .عليه القوة العددية $ قوة الحجة

تكون لھا  نأرية القوانين والقرارات $ يمكن ن ما يسمى بالمحكمة الدستورية أو جھاز لمراقبة مدى دستوإ -

نھا إفو لجھة ألفئة ذا ترك إھو معلوم والتشريع كما  .حد ا4طراف ھو من يشرعأكان  ذاإكلمة الفصل العادل 

غلبية في البرلمان غير راضية ا4ذا كانت إف ،محدودة وعرضة لAختAف والتناقض والتأثر بالبيئة التي يعيش فيھا

  .نھا تنقضهإفمع مصلحتھا  تعارضهو أ

$  ؛البAدفي سلطة  علىأ ھانأسAمي اBن ما يميز المحكمة العليا وھي محكمة المظالم في فقھنا وتشريعنا إ -

 ،تتمتع بما يسمى بالحصانة فيجري عليھا من قوانين وعقوبات ما يجري على بقية الرعية بل يطبق عليھا العزل

حكام الشرعية قيود قانونية $ تملك فا4 ،عزل القاضي الذي ينظر في قضية ھي طرف فيھا بصAحيةو$ تتمتع 

  .على منھاأتھا مقيدة بسلطة شرعية ن سلط4ي سلطة الخروج عنھا و$ تجاوزھا أ

وتختص بكل  ،ھا التفصيليةتدلا4حكام الشرعية المستنبطة من أ لىإن محكمة المظالم ھي محكمة تستند أكما  -

  .قضية ترفع في شأن الدولة ومن يديرھا

يقدر  وإنما رأي $ يأخذ حكم ا4جي ،جرٌ بوصفه موظفا للمظالمأو$ يحدد له  ،وقاضي المظالم يكون مجتھداً  -

وهُ إلَِى ﴿ :ودليله قول � تعالى .له معاش محدد بقدر حاجته كالرئيس فھو صاحب مھمة فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُد�

سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ با7ِِّ وَالْيَوْمِ ا5خِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي1ً    ]٥٩: النساء[ ﴾9ِّ وَالر�

  

  كتبه >ذاعة المكتب ا>ع1مي المركزي لحزب التحرير
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